فقة المعاملات
المحاضرة 4
ـ باب الربا ـ
نبدأ في باب الربا, وقد تقرر أن الأصل في المعاملات الإباحة, والأصل في العقود المالية الصحة والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه كالربا و الغرر, والربا هو من أعظم المحرمات وإذا دخلت المعاملة فإنها تعتبر معاملة محرمة ذات كسب خبيث. 
* الربا في اللغة: هو الزيادة والنمو والارتفاع كما قال تعالى { اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ } أي علت.
 وفي الاصطلاح: عُرف بتعريفات متعددة حسب اختلاف المذاهب في تعريفات الربا:
_ فعرف بأنه الزيادة بأشياء مخصوصة كما هو عند الحنابلة.
_ وعرف بأنه الفضل الخالي عن العوض بالدين كما هو عند الحنفية
_ وعرفه صاحب الكشاف, قال هو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. وتلاحظون أنه جمع نوعي الربا الفضل والنسيئة فهو زيادة في أشيا ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع في تحريمها 
_ عرفه بعض المعاصرين أنه الزيادة في أشياء مخصوصة والزيادة على الدين بمقابل الأجل وتلاحظون أنه جمع ربا الديون وربا الفضل أو ربا الديون وربا البيوع, فهو قال الزيادة في أشياء مخصوصة والزيادة على الدين في مقابل الأجل. 

* أنواع الربا: الربا بالتقسيم المشهور عند الفقهاء يقولون ربا الفضل وربا النسيئة. في الحقيقة هذا التقسيم هو تقسيم لأحد أنواع الربا وهو ربا البيوع.
 وإذا أردنا أن نقسم الربا حسب ما سندرسه في هذا الفصل والفصول القادمة أو ما ستأخذونه في باب القرض يمكن أن نقسمه إلى قسمين رئيسين هما: ربا البيوع وربا الديون.
النوع الأول/ هو ربا البيوع و ينقسم إلى نوعين : ربا الفضل وربا النسيئة, وهو الذي سندرسه في هذا المقرر.
والنوع الثاني/ هو ربا الديون وهو أيضا ينقسم إلى نوعين : ربا الديون فيما كان سببه القرض وفيما كان سببه الدين.
وهذا هو ربا الجاهلية كما لو أقرضه ألفا على أن يرده ألفا ومائة فهذا سببه القرض أو مثلا باعه سلعة مؤجلة إلى أجل فلما حل الأجل قال له الدائن: أما أن تقضي وإما أن تربي  أو يقول له المدين: أنظرني أزدك وهذا من أنواع الربا .
* حكم الربا: محرم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وهو من كبائر الذنوب, وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه:
_ من القرآن/ كما في قوله سبحانه وتعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقال سبحانه وتعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} وقال سبحانه وتعالى {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} فالربا من البيوع الممحوقه التي هي من الكسب الخبيث {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} كما قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}.
 _ وفي السنة/ أحاديث كثيرة دلت على تحريم الربا وتحريم أكله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (اجتنبوا السبع الموبقات) يعني المهلكات وذكر منها (آكل الربا) وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) كل من أعان على الربا ويروى: (درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم اشد من ستة وثلاثين زنية) والعياذ بالله,
* قراءة في كتاب:
 المؤلف قال: "باب الربا والصرف" جمع أحكام الصرف مع أحكام الربا لأن الصرف كما سيأتي بيع نقد بنقد إذا تخلفت بعض الشروط وقع في الربا, وإلا فالصرف خاص بالنقود الصرف الذهب والفضة والنقود, فهو بيع نقدا بنقد لكن المؤلف ذكر أحكامه في باب الربا لأنه إذا تخلفت بعض الشروط كالتقابض مثلا أو الزيادة إذا كانت من جنس واحد فإنه في هذه الحالة يقع في الربا , قال المؤلف: "باب الربا والصرف الربا مكسور وهو لغة الزيادة لقولة تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} أي علت وشرعا : الزيادة في شيء مخصوص" المؤلف هنا عرف الربا بأنه زيادة في شيء مخصوص "والإجماع على تحريمه", بهذه المناسبة أذكر أنه ورد اختلاف في ربا الفضل ورد اختلاف عن الصحابة في ربا الفضل فقط وليس في ربا النسيئة أو غيره من أنواع وإنما في ربا الفضل فقط, روي عن ابن عباس وثبت رجوعه عنه وروي عن أسامه بن زيد وزيد ابن الأرقم وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم في بعض نسبتها إلى بعضهم نظر, وبعضهم رجع, ثم استقر الإجماع فبعضها نسبة لا تصح وبعضها صحت ولكنهم رجعوا كابن عباس
قال: "والصرف بيع نقدا بنقد قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان" يطلع صوت للنقود "وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه" , هذا ما يتعلق بتعريف الصرف وستأتي أحكامه في آخر الباب ثم بدأ المؤلف بعد ذلك في أنواع الربا كما ذكرت لكم أن أنواع الربا ربا بيوع وربا ديون وربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة وهو هنا يتحدث عن ربا الفضل وربا الفضل كما ذكرت لكم هو الربا بمعنى الزيادة "وربا الفضل : هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا" ومثاله أن يبيع مثلا مائة جرام ذهب بمائة وعشر أو يبيع مائة صاع تمر بمائة وعشر أو يبيع مائة صاع بر بمائه وخمسة أو بمائة وعشر أو بمائة وعشرين فهذا مثال لربا الفضل أن يبيعه صنفا يدخله الربا أي صنفا ربويا بزيادة
ولو كان هناك تعليلات أو حيثيات مثلا لو باعة مائة صاع من التمر الجيد بمائة وعشرين صاع من التمر الرديء فإن هذا لا يجوز أو باعة ذهب مائة جرام ذهب من عيار ثمانية عشر بتسعين جرام من العيار الأعلى, فهذا ليس مبررا لأن يكون هناك فضل أو يكون هناك زيادة وإنما يجب أن يكون هناك تساوي وتماثل, ولا عبرة بالجودة والرداءة, كما أنه لا عبرة بكونه قديم أو جديد, فهذه الأمور كلها لا عبرة فيها, وإنما إذا كان من الأصناف الربوية فيجب التماثل والتساوي ,والأصناف الربوية السته التي وردت في الحديث هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر كما في حديث عباده وأبي سعيد  (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء) انتهى
* أحكام ربا الفضل وبيان العلة الربوية فيه:
ربا الفضل كما سبق هو: الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا.
 مثاله : ذهب بذهب متفاضلاً, مائة جرام ذهب مثلا بمائة وعشرة جرام من ذهب, فهذا ينطبق عليه أنه ربا فضل الزيادة في أحد البدلين الربويين مثل الذهب أو الفضة أو البر أو الشعير أو التمر أو الملح . الزيادة في احد البدلين الربويين المتفقين جنسا يعني من جنس واحد, فإذا رغب الشخص أن تتم مبادلة ذهب بذهب أو بر ببر أو نحو ذلك فيجب أن يكونا متماثلين ولا يجوز أن يكونا متفاضلين حتى لو كان هذا أجود أو هذا جديد وهذا قديم, لا عبرة بالجودة والرداءة, كما أنه لا عبرة بالجدة والقدم, إذا هذا هو ربا الفضل 
وحكمه أنه محرم يحرم التفاضل في كل بدلين ربويين متفقين بالجنس, معنى ذلك أنهما إذا لم يكونا متفقين بالجنس يجوز التفاضل كما لو بادل ذهب بفضه ودليله: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)
الأصناف الربوية: جاءت في حديث عبادة وأبي سعيد كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ) فهذه ستة أًصناف التي جاءت السنة بالنص عليها فيما بيع منها بجنسه يجب فيها التماثل و التقابض؛ لأنه جاء في الحديث (مثلا بمثل سواء بسواء) هذا يدل على أنه يجب التماثل وجاء في الحديث (يدا بيد) وهذا يدل على وجوب التقابض, فإذا تمت مبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو نحو ذلك فإنه يجب فيه التقابض والتماثل, وإذا لم يتحقق التماثل فإنه يكون قد وقع هذا الشخص في ربا الفضل. 
إذا قلنا البدلين الربويين: معناها البدلان اللذان يمكن أن يقع فيهما الربا ولا يلزم أن يكونا في هذه الحالة ربويين؛ وإنما يطلق الفقهاء هذا اللفظ على ما كان مما يدخله الربا كالذهب والفضة, فهذين بدلين ربويين.
_ هنا مسألة هل يقتصر الربا على الأصناف الستة أم أنه يتعداها إلى غيرها ؟ 
الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة وهي هل يقتصر الربا على الأصناف الستة أم يتعداها إلى غيرها ؟ على قولين:
 القول الأول// يقولون أنه يقتصر على الأصناف الستة ولا يتعداها إلى غيرها, وأصحاب هذا القول فريقان:
_ الفريق الأول: لا يرون القياس حجه ولا يرونه من الأدلة التي يعتد بها, وهؤلاء كما هو معروف هم أهل الظاهر, الظاهرية يقفون عند ظواهر النصوص ولا يعتبرون القياس حجة, وعلى ذلك فالنص جاء بستة أصناف إذاً لا يتعداه إلى غيرها.
_ الفريق الثاني: من أصحاب هذا القول, وهم القائلون أنه لا يتعداها إلى غيرها؛ يرون أن القياس حجة لكن لما كانت العلة غامضة اختلف فيها اختلافا كثيرا فاضطربت الأقوال فيها لم يستطيعوا استنباط علة, قالوا لا تكون العلة متعدية وإنما تكون العلة قاصرة, معنى ذلك أنه لا يتعدى الحكم إلى غير الأصناف الستة, ومن هؤلاء الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى.

القول الثاني// في المسألة وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : يرون أن الربا لا يقتصر على الأصناف الستة وإنما يتعداها إلى غيرها
_ الحالة الأولى: وهي العلة الربوية في الذهب والفضة فالفقهاء اختلفوا فيها على أقوال أبرزها ثلاثة أقوال اختلفوا في العلة ما لوصف المناسب لتحريم التفاضل في مبادلة ذهب بذهب أو بمبادلة فضة بفضة ما العلة التي من أجلها حرم الشارع هذه المعاملة أو هذا التبادل ؟ 
اجتهد الفقهاء في استنباط هذه العلة واختلفوا على أقوال ثلاثة:
1- القول الأول: قالوا إن العلة هي الوزن وهذا هذا قول الحنفية والحنابلة قالوا إن العلة هي الوزن قالوا لأن الأحاديث جاءت بلفظ الوزن الذهب بالذهب وزنا بوزن وكذلك في الميزان وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت بالنص على الوزن قالوا إذا العلة فيها الوزن ومقتضى هذا القول أنه يجري الربا في كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان او غير مطعوم فيجري كل الربا في موزون بيع بجنسه مثل الحديد مثلا الحديد على هذا القول يجري فيه الربا فلا يجوز مبادلة حديد بحديد متفاضلا عند الحنفية والحنابلة والنحاس وغيرها من المعادن التي توزن وغيرها من الموزونات 
2- القول الثاني: قالوا أن العلة هي غلبة الثمنية وهذا قول عند الشافعية وعند بعض الفقهاء قالوا إن العلة هي غلبة الثمنية فقالوا تأملنا في النقدين الذهب والفضة فوجدناها أثمان غالبه فما كان ثمنا غالبا فهو العلة في هذه المسألة وعلى ذلك فالعلة قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة

3- القول الثالث: في هذه المسألة قالوا إن العلة هي الثمن العلة هي مطلق الثمن كل ما كان ثمنا فهو علة لإن الذهب والفضة هي مقياس للسلع ومعيار تقيم به ويتم التبادل من خلاله ,فهذه الصفات في الذهب والفضة هي صفات الأثمان فمتى ما وجد ثمن بأي زمان من الأزمنة وبأي شكل من الأشكال فإنه يكون ثمنا يجري فيه الربا مثل الأوراق النقدية في هذا الوقت أصبح هي مقياس للسلع وهي التي يتم من خلالها التبادل في البيوع ونحوها فالأوراق النقدية هي ثمن إذا يجري فيها الربا فما كان من جنس واحد فأنه يجب فيه التقابض والتماثل مثل الريالات بالريالات والأقرب منها والله أعلم هو الثمنية
_ الحالة الثانية: العلة الربوية في الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح هنا الخلاف في هذا المسألة أكثر حيث اختلا ف الفقهاء على أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين قولا والسبكي في المجموع ذكر عشرة أقوال وغيره من أهل العلم ذكروا كذلك من فقهاء المالكية وغيرهم فالاختلاف في هذه المسألة اكبر اختلفوا اختلاف كبيرا فيما هي العلة في الأصناف الأربعة ؟ التي هي البر والشعير والتمر والملح أبرز هذه الأقوال أربعة:

1- القول الأول: أن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل إذا تأملنا البر والشعير والتمر والملح وجدنا أنها مكيلة وجاء أيضا النص على الكيل هذا قول الحنفية والحنابلة ومقتضى هذا القول أن يجري الربا في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم مثال المكيل المطعوم مثل الأرز أو الذرة هذه مكيلات مطعومة ومثال المكيل غير المطعوم مثل ما عبر المؤلف بالأشنان او الحنا او الجص فهذه مكيلات لكنها غير مطعومة وعلى ذلك هذا مقتضى القول بأنه العلة هي الكيل أن يجري الربا في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالأرز 
2_ القول الثاني: قالوا أن العلة هي الطعم إذا تأملنا البر والشعير والتمر والملح فإن العلة هي الطعم وعلى ذلك يجري الربا في كل مطعوم بيع بجنسه مكيلا كان أو غير مكيل فمطعوم المكيل كالأرز أو الذرة و المطعوم غير المكيل مثلا البيض والفواكه والخضروات فهذه ليست مكيلات وإنما تباع بالعد مثلا ويجري فيها الربا على هذا القول وهذا القول للشافعية
 3_ القول الثالث: قالوا أن العلة هي القوت و الادخار فالبر مثلا قوت للناس وهو يدخر يعني يبقى مدة طويلة وكذلك الشعير في وقت من الأوقات كان قوتا والملح والتمر قوت يقتات الناس عليه فهذه أقوات إذا العلة هي القوت وهذا قول المالكية.
4_ القول الرابع: قالوا أن العلة مركبة من وصفين ما اجتمع فيه الكيل والطعم من جنس واحد ما اجتمع في الكيل والطعم إذا العلة مركبة وليست منفردة العلة مركبة من وصفين قالوا ما اجتمع في الكيل والطعم من جنس واحد فهو علة مثل الأرز اجتمع في الكيل والطعم وكالذرة اجتمع في الكيل والطعم و ما لم يجتمع فيه فليس علة وهذا فيه تضييق لدائرة العلة أو المعاملات الربوية وهذا قول عند الحنابلة اختاره ابن قدامه في المغني
* ومن الضوابط في الربا التي ذكرها الفقهاء: أن الجهل بالتماثل كالعلم با لتقابض. وعلى ذلك فرعوا فروعا كثيرا استنبطوها من عدد من النصوص التي وردت كما في النهي عن بيع الرطب باليابس, فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذاً) , الرطب واليابس لا يتحقق فيه التماثل لأنه إذا يبس يخف فعلى ذلك فلا يتم مبادلة يابس إلا بيابس ولا يباع رطب بيابس لأنه لا يتحقق فيه التماثل, والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل, وكذلك الدقيق بالحب مثلا حب بر بدقيق بر لا يتحقق فيه التماثل؛ لأننا نجهل التماثل بدقه, والقاعدة تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وهكذا.

_ من المسائل المهمة التي ذكرها المؤلف مسألة المحاقلة ومسألة المزابنة وما استثني من المزابنه وهو العرايا:
_ المحاقلة: هي مأخوذة من الحقل وجاء تعريفها كما ذكر المؤلف وغيره هي بيع الحب المشتد في سنبلة بمثله, يعني بحب من مثله أو من جنسه. كالبر إذا كان في سنبل ببر قديم إذا تمت مبادلة حب مشتد في سنبله ببر قديم وهذه هي مسألة المحاقلة, وقد جاء النهي عن بيع المحاقلة أن (النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة) إذا هذه هي مسألة المحاقلة وهي بيع الحب المشتد بسنبله بحب من جنسه كما لو باع برا مشتدا بسنبله وهو في سنبل باعه ببر قديم.
 فهذه المسألة حكمها: لا تجوز لأننا في هذه الحاله لا نجزم بالتماثل, والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومعلوم أنه يجب بمبادلة برا ببر أن يكون مثلاً بمثل وفي مثل هذه الحالة لا نتحقق من التماثل.

_ المزابنة: مأخوذة من الزبن وهو الدفع كان الناس يتدافعون عند التعامل بها مأخوذة من الزبن وهو الدفع والمزابنة هي بيع الثمر بالتمر بيع الرطب في رؤوس المنخل بتمر قديم أو تمر يابس, إذاً بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس إذا هذه مسألة المز ابنة وقد جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه, نهى عن بيع الثمر بالتمر) إذاً هذه المسألة من المسائل المنهي عنها فلا نتحقق التماثل في بيع رطب بتمر, وقد جاء النهي عنه.
 استثني من هذه المسألة وهي المزابنه مسألة مشهورة وهي مسألة العرايا ..
_ فالعرايا: جائزة وهي مستثناة من بيع المزابنه المنهي عنه, إذاً المحاقلة والمزابنه صوره من صور ربا الفضل واستثني منه حالة وهي العرايا من ربا الفضل وليس من ربا النسيئة أو ربا القروض إنما جاء الاستثناء في مثل ربا الفضل للحاجة فلا يستدل بها إلا بالضوابط التي ذكرت كما سيأتي, إذاً العرايا تجوز وهي مستثناه من الربا أو من المزابنة بضوابط لابد أن تتحقق هذه الضوابط, فإذا لم تتحقق هذه الضوابط فإنه لا يجوز التعامل بها ولا تكون مستثناة حينئذ.

استثني من هذه المسألة وهي المزابنه مسألة مشهورة وهي مسألة العرايا ..
_ فالعرايا: جائزة وهي مستثناة من بيع المزابنه المنهي عنه, إذاً المحاقلة والمزابنه صوره من صور ربا الفضل واستثني منه حالة وهي العرايا من ربا الفضل وليس من ربا النسيئة أو ربا القروض إنما جاء الاستثناء في مثل ربا الفضل للحاجة فلا يستدل بها
 ما هي العرايا ؟ العرايا هي بيع الرطب في رؤوس النخل كيلا خرصا بما يؤل إليه يابسا, يعني نخرص أو نقدر, وهذا الخرص مشهور عند أهل الخبرة إذا أتوا مثلا يخرصون الثمار لإخراج الزكاة مثلا فإنه يقدر في هذه النخلة كذا صاع وفي هذه النخلة كذا صاع, هذا هو الخرص. وتجوز هذه المسألة وهي مسألة العرايا بضوابط:
 _ أن يكون فيما دون خمسة أوسق و الوسق هو ستون صاعا كما هو معلوم تكون فما دون خمسة أوسق لأن ما كان أكثر من خمسة أوسق لا يكون لحاجة ل
_ ويكون محتاجا للرطب 
_ وأيضا ليس معه نقد يشتري به لأنه لو كان معه نقد يشتري لاحاجة إلى هذه المبادلة وإنما هي أجيزت للحاجة.
_ التقابض كالتمر بكيله والنخل أو الرطب الذي يكون في النخل للتخلية بينه وبينه.
* ربا النسيئة تعريفه وأحكامه: 
قد عرفنا أن الربا ينقسم إلى قسمين ربا بيوع وربا ديون, وربا البيوع ينقسم إلى قسمين وهما ربا الفضل وربا النسيئة وسبق معرض ربا الفضل تعريفه وأحكامه .
ربا النسيئة: هو التأخير وهو التأخير في أحد البدلين الربويين المتفقين علةً .
مثاله: ذهب بفضه متأخراً يعني بعد أسبوع أو بعد شهر, أو بر بشعير بعد شهر, أو بر بتمر بعد شهر, أو ذهب بذهب متأخراً, وهو ربا نسيئة لأنه اتحد الجنس والعلة أيضا الذي يشترط اتحاد العلة واتحاد الجنس يكون فيه اتحاد العلة من باب أولى .
إذا لم يكن هناك علة أو أن العلة اختلفت فهذه أحوال أخرى, إذا اختلفت العلة مثل ذهب ببر, فالذهب علته ثمنية والبر علته الطعم مع الكيل وإذا اتحد الجنس كلاهما علة لكن العلة مختلفة حتى يكون القياس صحيحاً لابد أن تتحد العلة في هذه الحالة لا يجوز التقابض
إذا انعدمت العلة أنه لم يكن هناك علة في هذا المال أو الصنف أو البدل في هذه لا يجب التقابض والتماثل وإنما يجوز التبادل دون قيود لأنه لا توجد علة يمكن أن يقاس عليها لأن النص جاء على الأصناف الربوية, وذكر العلماء أنه يقاس عليها ما هو مثلها في العلة, فيجب التقابض والتماثل إذا كانت من جنس واحد, ويجب التقابض إذا كانت من جنسين وكانت العلة واحدة, أما إذا لم يكن هناك علة فمعناه أنها ليست فرعاً يمكن أن يقاس على الأصل .
* أحوال الأموال أو الأصناف المالية مع العلة الربوية هناك 4 حالات : 
الحالة الأولى: اتحاد الجنس: مثاله: ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو رز برز أو ذر بذره أو شعير بشعير, ويقتضي الجنس اتحاد العلة, والعلة ثمنية يجب التقابض والتماثل يعني عند التبادل ذهب بذهب أو فضة بفضة فإنه يجب التقابض والتماثل, والدليل حديث عبادة وأبي سعيد رضوان الله عليهم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ويداً بيد . فمن زاد أو استزاد فقد أربى) إذاً نص على المثلية .
الحالة الثانية: اتحاد العلة: معناه اختلاف الجنس مثاله: ذهب بفضة كلاهما فيها علة ثمنية والذهب جنس والفضة جنس آخر, ولكن العلة واحدة مثاله: بر بتمر العلة واحدة الجنس مختلف, وهذه يجب فيها التقابض فقط دون التماثل, ويجوز التفاضل ولا يجب التماثل, ودليله الحديث السابق إلى آخر الحديث (إذا اختلطت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . يعني متفاضلاً ومتماثلاً إذا كان يدا بيد
الحالة الثالثة: اختلاف العلة: يعنى هناك علة ربوية في كلا البدلين أو الصنفين, لكن العلة مختلفة, مثال: ذهب ببر أو ذهب بأرز أو ذهب بتمر, فهذا على الذهب ثمنية والبر علته الطعم مع الكيل, يوجد علة لكن العلة مختلفة حكمه في ذلك لا يجب التقابض ولا التماثل, بمعنى أنه يجوز التفاضل ويجوز النسيئة, إذاً لا يدخل في ربا النسيئة. دليله: أن الأصل في المعاملات الإباحة ولم يرد دليل بالتحريم لا يوجد علة جامعة يمكن أن يقاس عليها الفرع على الأصل، الأصل هو تحريم الربا بوجود التقابض والتماثل في أصناف محددة وما يقاس عليها إذا وجدت علة في هذه الحالة لا توجد علة جامعة فأختل شرط من شروط القياس .
الحالة الرابعة: انعدام العلة: لا يوجد علة في هذا المال أو الصنف يجوز التفاضل والنسيئ, مثاله: الثياب لا علة فيه لا مكيلة ولا موزونة ومثاله: الحيوان ليس مطعوماً وليس موزوناً أو ثمناً إذاً لا تنطبق عليه العلة, ومثل الكتاب والجوال والسيارة كلها ليس فيها علة ربوية ويجوز فيه التبادل متفاضلاً أو متماثلاً سواء كان هناك تقابض أو لم يكن. دليله:  (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة) بعير ببعيرين؛ هنا التفاضل وإلى أجل الصدقة هذا فيه نسيئة مع ذلك جازت المعاملة.
* أحكام الصرف: الصرف هو بيع نقد بنقد مثل ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو مثل العملات الحالية دراهم بريالات أو جنيهات أو دنانير فهذا اسمه الصرف.
_ يشترط في الصرف إذا كانت العملات من جنس واحد يشترط فيه التقابض والتماثل فلو كانت العملات ذهب بذهب أو كانت دارهم بدراهم أو ريالات بريالات؛ فيشترط فيه شرطان التقابض والتماثل, وإذا لم يكن هناك تماثل أصبحت المعاملة ربا فضل وبطل الصرف, وإن كان هناك تأخير كدراهم بدراهم مؤجلة بعد أسبوع أ وشهر، أو ريالات بدراهم مؤجلة هذا ربا نسيئة ويبطل الصرف .
_ أما إذا كانت العملات من جنسين كريالات بدراهم أو ريالات بدنانير يشترط التقابض بمعنى أن التماثل لا يُشترط لأن الجنس مختلف وهذه فيها اتحاد العلة مع اختلاف الجنس فيشترط التقابض فقط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) أما إذا كان هناك تأخير فإنه لا يجوز التأخير ويبطل عقدالصرف. 
_ والقبض الحكمي إذا كان يُعتبر قبضٌ في العرف يأخذ حكم القبض الحقيقي كما لو كان هناك إيداع مباشر في الحساب وتحقق الإيداع بالفعل فهذا يقوم مقام التقابض الحسي .
* المحاقلة والمزابنة: المحاقلة هي بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه, المؤلف قال: " ولا يصح بيع المحاقلة" وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه مثل بر مشتد في السنبل ببر قديم قال رحمه الله " ويصح بغير جنسه" إذا كان بر مشتد في سنبله بشعير أو بر بتمر فإن هذا يصح لأننا عرفنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل واشتراط التماثل وعدم التفاضل إنما يكون في الجنس واحد . فإذا كان في الجنسين فلا يشترط التماثل أصلاً فعلى ذلك يجوز .
- قال رحمه الله "ولابيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر" وهذا تعريف المزابنة .والمزابنة لا يصح بيعها ولا يجوز للنهي عن ذلك ثم قال رحمه الله " إلا في العرايا بأن بيعه خرصاً بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلاً في مادون خمسة أوسق وهذه الضوابط لمحتاج لرطب كما جاء في الحديث أنهم كانوا محتاجين يريدون أن يأكلوا كما يأكل الناس ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي التمر بالكيل- يكون التقابض في النخل بالتخلية وفي التمر بالكيل – لأن القبض يكون حسب العُرف فما يُقبض باليد ويُتناول وما يخلى بينه وبينه" . ثم قال رحمه الله " ولا تصح العرايا في بقية الثمار وإنما خاصة بالتمر" وهذا رأي المؤلف أن العرايا لا تصح إلا فيما ورد به النص.
- مسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة مد عجوة ودرهم وقال رحمه الله تعالى" ولا يباع ربوي بجنسه ومعه - أي مع أحد العوضين - من غير جنسه" يعني ربوي مثل التمر بربوي مثل التمر بالتمر أو بر ببر ثم قال: "أو مع أحد العوضين من غير جنسهما" بمعنى مد تمر معه درهم بمدي تمر فلو كانت مبادلة تمر بتمر لكان هذا صحيحاً إذا كان مثلاً بمثل ، وإذا كان تمر ودرهم بصاع تمر ودرهم بصاعي تمر هذه مسألة مد عجوة ودرهم وقد ورد ما ينهى عن ذلك كما سيأتي في الحديث ثم قال رحمه الله استكمالاً " كمد عجوة بدرهم أو درهمين أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم " لما روى أبو داوود عن قبالة ابن عبيد قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير ذهب أو سبعة دنانير - يعني ابتاع ربوي بربوي من جنسه ومعه من غير جنسه إذاً هذه هي المسألة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا, حتى تميز بينهما ) - يعني حتى تتحقق من التماثل- قال فرده حتى ميز بينهما . ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فإن كان ما مع الربوي يسيرا ً لا يُقصد - يعني غير مقصود يعني أنه لا يؤثر في الحكم يجوز وهذا استثناء جيد - كخبز فيه الملح بمثله" .. لأن الملح الذي في الخبر لا يُقصد في التبادل .. فوجوده كعدمه
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اسأل الله
لي ولكم التوفيق والسداد
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